
3 / 1

502136 ‐ ما حم الاقتراض بفائدةبضمان وديعة من الذهب أو العملات الأجنبية؟

السؤال

هل إذا كان لدي مبلغ من النقد الأجنب أو الذهب ولا أرغب ف بيعه؛ لأن لا أمتلك غيره، وله الحمد عل كل حال، هل يمن

لبعض الأموال لشراء منزل؟ وزيادة ف رهنه كوديعة للاقتراض بما يساوي قيمته من أحد البنوك أو الأشخاص؛ وذلك لحاجت

التوضيح هل يمنن الاقتراض بضمان وديعت هذه إذا تساوت قيمة القرض وقيمة الوديعة؟ وهل يعد هذا التصرف من الرهن؟

وللعلم سوف يزيد المصرف مبلغاً بما يسم فائدة القرض، رجاء إفادتنا بشرعية التصرف.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يحرم القرض بفائدة، وهو من الربا المتوعد صاحبه باللعن، سواء كان مع القرض رهن أم لا.

هال نبٍ مرذَنُوا بِحلُوا فَاتَفْع نْ لَمفَا * يننموم نْتُمنْ كِبا االر نم قا بوا مذَرو هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اي :ه تعالقال ال

ورسوله وانْ تُبتُم فَلَم رووس اموالم لا تَظْلمونَ ولا تُظْلَمونَ البقرة/278، 279.

،هباتكو ،لَهكوما، وِبالر لآك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نلَع" :ه عنه قَالال ابِرٍ رضج نوروى مسلم (1598) ع 

.اءوس مه :قَالو ،هدَيشَاهو

 والاقتراض بالربا محرم إجماعا.

ه عليه وسلم: أن اشتراط الزيادة فال تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صل ه فرحمه ال قال القرطب 

.السلف ربا، ولو كان قبضة من علف ‐ كما قال ابن مسعود ‐ أو حبة واحدة" انته

وقال ابن قدامة رحمه اله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام؛ بغير خلاف .

قال ابن المنذر : أجمعوا عل أن المسلف إذا شرط عند سلفه هدية أو زيادة ، فأسلفه عل ذلك: أن أخذ الزيادة عل ذلك ربا".

.(436 /6) "الإجماع" فـ (570)، و"الإشراف" (6/143). وينظر: "المغن" من "الأوسط" (10/407)، ونحوه ف ،انته
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وقال ابن عبد البر رحمه اله : "لا أعلم خلافا، فيمن اشترط زيادة ف السلف: أنه ربا حرام، لا يحل أكله" انته من "الاستذكار"

.(6/513)

ثانيا:

يجوز ‐ من حيث الأصل ‐ رهن النقود والذهب، إذا كان المرتَهن لن يستعملها، بل يضعها ف صندوق، ويغلق عليها، فإن

استعملها كان ذلك حيلة عل الربا، ويون قرضا جر نفعا له.

لن ما دام أن القرض ربوي من أصله، فيحرم الدخول فيه، ولا يفيد الرهن شيئا من الحل؛ ولو كان البنك لا يستعمل النقود

والذهب.

ثالثا:

إذا كان البنك ربويا، فإنه يحرم وضع المال فيه ف حساب استثماري، أو ف وديعة استثمارية؛ لأنه قرض ربوي محرم،

والمقرض هنا هو العميل، وتسميته استثمارا لا عبرة به؛ لاختلال شروط الاستثمار الصحيح، فمجال الاستثمار محرم، وهو

إقراض الناس بالربا، ورأس المال مضمون، والربح نسبة من رأس المال.

جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام بشأن الودائع المصرفية:

"الودائع الت تدفع لها فوائد، كما هو الحال ف البنوك الربوية، ه قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت

الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير" انته من "مجلة المجمع" (ع 9، ج1 ص

.(667

رابعا:

بعض البنوك "الإسلامية" لا تعط قرضا، وإنما تدخل العميل ف تورق ومرابحة ف "المعادن الدولية، وتفعل ذلك بضمان وديعة

يودعها لديها، ويغرون العميل بأنه سيسدد الفائدة من أرباح وديعته، ويون الفرق له.

وهذا فيه محذوران:

الأول: أن التورق ف المعادن الدولية محرم، وقد صدر قراران من مجمع الفقه الإسلام بالتحريم.

وينظر: جواب السؤال رقم: (98124)، ورقم: (82612).

الثان: أن هذه البنوك إذا كانت معاملاتها غير منضبطة، فتضع المال ف السندات أو أذونات الخزانة، وتتعامل بالتورق
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المحرم، حرم الإيداع الاستثماري فيها.

وعليه؛ فإن العميل سيقع ف أمرين محرمين: التورق الممنوع، والإيداع.

والحاصل: أن الاقتراض بفائدة، ربا محرم، سواء وجد معه رهن أم لا.

واله أعلم.


